
 الربــاط – واصلت تحويلات المغتربين 
المغاربة تحقيق قفزات كبيرة في الأشـــهر 
الماضية على الرغم من القيود المنجرة عن 
الأزمـــة الصحية التي لا تزال تلقي بظلال 

قاتمة على الاقتصاد العالمي.
وذكر مكتب الصرف ضمن المؤشرات 
الشـــهرية للمبـــادلات الخارجيـــة التـــي 
نشـــرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
أنـــه في نهاية يوليـــو الماضي بلغت هذه 
التحويلات حوالـــي 54 مليار درهم (أكثر 
مـــن ســـتة مليـــارات دولار) مقابـــل 4.1 
مليار دولار في الفترة نفســـها من السنة 

الماضية.
ويبلـــغ عـــدد المغاربـــة المقيمـــين في 
الخـــارج نحـــو 5 ملايـــين، أغلبهـــم فـــي 
أوروبا، وهو ما يجعلها ثاني أكبر جالية 
لبلـــد أفريقي، ويقـــوم حوالي 42 في المئة 

منهم بتحويل الأموال إلى أسرهم.
ويعد هذا الرقم الأعلى في الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة، حيـــث لـــم تتجـــاوز 
تحويـــلات المغتربين فـــي الفتـــرة ذاتها 
المســـجلة في عام 2017 حوالي 3.9 مليار 

دولار.
وكانت تحويـــلات المغتربين قد بلغت 
في الفترة نفسها في العام 2018 عند نحو 
4.2 مليار دولار لتنخفض في العام التالي 

قليلا لتصل إلى 4.1 مليار دولار.
ويتوقع بنك المغرب المركزي أن تحقق 
تحويلات المغاربـــة المقيمين بالخارج مع 
نهاية العام الحالي نحو ثمانية مليارات 
دولار، مقابـــل نحـــو 7.6 مليـــار دولار تم 

تسجيلها العام الماضي.
وقـــال البنك الدولي في وقت ســـابق 
إن التدابير الماليـــة التي أدت إلى ظروف 

اقتصاديـــة أفضـــل فـــي معظـــم البلدان 
المضيفة ســـاهمت في تدفـــق التحويلات 
المالية، ناهيك عن التحـــوّل في التدفقات 
مـــن الدفـــع النقدي إلـــى الدفـــع الرقمي، 
ومن القنوات غير الرســـمية إلى القنوات 
الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار 

النفط وأسعار صرف العملات.
وتمُثل تحويـــلات الجاليـــة المغربية 
مصـــدرا مُهما لدعم العُملة الصعبة، التي 
تُغطّي في المتوســـط حوالي خمسة أشهر 
لتأمين واردات المغرب من الســـلع والمواد 

الأساسية.

وتســـهم هذه التحويلات المالية التي 
يرســـلها المهاجرون المغاربـــة إلى ذويهم 
في إتاحة شـــريان حياة للفئـــات الفقيرة 
والأولـــى بالرعاية، وتســـاعد على تلبية 
حاجة الأســـر المتزايدة لدعم ســـبل كسب 

الرزق.
الأوســـاط  مطالـــب  وتتصاعـــد 
الاقتصاديـــة فـــي المغـــرب بـــين الفينـــة 
والأخـــرى لزيادة الاســـتفادة مـــن أموال 
المغتربـــين عبر فتح مجالات اســـتثمارية 
جديدة أمامهم بعيدا عن القطاع العقاري 
الذي يحتل نسبة كبيرة من استثماراتهم 
الحالية بهدف دعم مســـتوى نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.

 دمشق – قرر مصرف سوريا المركزي 
الســـماح للبنـــوك وشـــركات الصرافـــة 
المرخصـــة بتمويـــل الواردات مـــا يعني 
عمليـــا تخلـــي المركـــزي عن هـــذا الدور 
الأمر الذي يعكس اشـــتداد الأزمة المالية 
للبلد الغارق في دوامة من المشـــاكل التي 

خلفتها سنوات الحرب.
وتأتي هـــذه الخطوة بعـــد أن أجبر 
عـــدم قـــدرة الحكومة على تحمّـــل الأزمة 
تعيشـــها  التـــي  الخانقـــة  الاقتصاديـــة 
بســـبب نفاد الســـيولة النقديـــة في ظل 
وارتفـــاع  الأميركـــي  الحظـــر  ضغـــوط 
تكاليـــف الشـــحن، دمشـــق إلى الســـير 
بعـــض  اســـتيراد  وقـــف  طريـــق  فـــي 

السلع.
وتواجه دمشـــق صعوبات بالغة في 
تلبية احتياجاتها من الواردات بســـبب 
العقوبـــات وشـــح الســـيولة النقدية، ما 
خلف أزمات متعددة انعكســـت في عجز 
حكومة نظام بشـــار الأسد عن توفير أهم 
المواد الأساسية، مثل الوقود، في السوق 
المحلية بينمـــا يواجه المواطنون ارتفاعا 
كبيرا في الأســـعار مع تراجـــع مقدرتهم 

الشرائية بشكل مخيف.

وتبـــدو آفاق الانتعـــاش الاقتصادي 
ضعيفة ليس بســـبب اشـــتداد العقوبات 
فحســـب، بل أيضا بسبب الانهيار المالي 
فـــي لبنـــان المجـــاور وتأثـــر تحويلات 
الخـــارج  فـــي  العاملـــين  الســـوريين 
بجائحـــة كوفيـــد – 19 وعجـــز الحليفين 
روســـيا وإيران عـــن تقديم المســـاعدات 

الكافية.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن لجنة إدارة المركزي أصدرت 
قرارين يتعلق الأول بتمويل مستوردات 

القطاعـــين الخاص والمشـــترك من المواد 
المســـموح اســـتيرادها بغيـــة وضعهـــا 

للاستهلاك المحلي.
كافـــة  فيلـــزم  الثانـــي  القـــرار  أمـــا 
إعـــادة  عمليـــات  بتنظيـــم  المصدريـــن 
التصديـــر للبضائع مع تمكـــين مصالح 
الجمارك مـــن صلاحيات أكبـــر من أجل 

تشديد القيود عبر المراقبة والتنظيم.
ويقول خبراء إن القرارين يأتيان في 
إطار المســـاعي المضنية للمركزي لإيجاد 
الآليات المناســـبة لتمويل الـــواردات في 
الأميركي  ظل عقوبـــات ”قانون قيصـــر“ 
ومحاولـــة ضبـــط ســـعر صـــرف الليرة 

المنهارة.
وفي حين ظل سعر الدولار في البنوك 
السورية الخاضعة لسيطرة النظام ثابتا 
عند 2512 ليرة، ارتفع سعر صرف العملة 
الأميركيـــة مقابـــل الليـــرة في الســـوق 
الســـوداء بأكثر من 140 ليرة مرة واحدة 
إلى نحو 3595 ليرة للشـــراء، و3655 ليرة 
للبيع مع بداية هذا الشـــهر. وقبل الأزمة 

كان الدولار يساوي 47 ليرة.
ومـــن المرجّـــح أن يتم تأمـــين تمويل 
المـــواد الأساســـية مثـــل الســـكر والأرز 
والزيـــت والأدوية وغيرها عبـــر البنوك 
الرســـمية  الصـــرف  أســـعار  حســـب 
وبالتالـــي طـــرح هذه المواد في الســـوق 
المحليـــة وفـــق الأســـعار التـــي تحددها 
وحمايـــة  الداخليـــة  التجـــارة  وزارة 

المستهلك.
ووفـــق تقديرات الأمم المتحدة يعيش 
أكثر من 80 في المئة من السوريين البالغ 
عددهم حاليا 17 مليون نســـمة تحت خط 
الفقر، بينما يعاني 12.4 مليون شـــخص 

من انعدام الأمن الغذائي.
وتأمل الحكومة بـــأن تعزز القرارات 
الجديـــدة من القـــدرة التمويليـــة لتأمين 
الواردات مـــع الأخذ بعين الاعتبار تأمين 
الاحتياجات الأخرى للمواطنين من خلال 

اتخاذ بعض القرارات.
ويفترض أن تشمل تلك القرارات فتح 
مسارات جديدة يســـتطيع المستورد من 
خلالهـــا تأمين واراداته عن طريق تمويل 
شركات الصرافة المرخّصة العاملة وبما 

يمكنـــه من تخليـــص بضائعـــه دون أيّ 
مشاكل ووفق الآليات المتبعة.

وبالنســـبة إلى جميع المواد الأخرى 
المســـموح باســـتيرادها التـــي لـــم يتـــم 
إدراجها في القرارين فإنها لا تزال تموّل 

من طرف المركزي.
ولسنوات أحجمت المصارف الأجنبية 
ومالكو السفن وتجار الحبوب عن البيع 
والتعامل مع ســـوريا التـــي تعتمد على 
الـــواردات مما جعـــل دمشـــق تلجأ إلى 
مجموعـــة من الصفقـــات الصغيرة التي 
يرتـــب العديـــد منها وســـطاء غامضون 
أحيانـــا فـــي أنحـــاء الشـــرق الأوســـط 

وآسيا.
وكان نظام دعم أسعار المواد الغذائية 
سندا للكثير من المواطنين إذ كان يضمن 
لهـــم الخبز رخيص الثمن. لكنّ تصدعات 
بدأت تظهر علـــى النظام إذ يقول العديد 
من الســـكان إن فترة الوقوف في طوابير 

الخبـــز فـــي مختلـــف أنحـــاء المناطـــق 
الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة تصـــل 
إلى خمس ســـاعات مع تراجـــع واردات 

القمح.
ويؤكد خبـــراء أن الاحتياطي النقدي 
بســـبب  تراجـــع  الســـوري  للمركـــزي 
العقوبـــات ومنع التصديـــر، إضافة إلى 
وجود نوع مـــن المضاربات التي تحصل 
في دمشـــق ســـواء فـــي الداخـــل أو في 

الخارج.
وفي مواجهـــة ذلك أصدرت دمشـــق 
ورقـــة نقد جديدة فئة خمســـة آلاف ليرة 
في شهر يناير الماضي لتصبح تذكرة في 
نظر البعض بخطر التضخم الجامح رغم 
أن الحكومة قالـــت إن التضخم ليس هو 

السبب في إصدار الفئة الجديدة.
كما قلّصت حصص الخبز والبنزين 
في محاولة لتقليـــل الهدر غير أن بعض 
رجال الأعمال يقولون إن جلّ السياسات 

الاقتصاديـــة التـــي تتبعهـــا الحكومة لا 
تحقق الغرض منها.

وأصـــدرت منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحدة (فاو) في ســـوريا 
تحذيرا في وقت ســـابق هذا العام قائلة 
إن ”المزارعـــين الذين تعصف بهم ظروف 
شديدة القسوة في سوريا لا يكسبون ما 

يكفي لتغطية النفقات“.

ويعتمـــد الاقتصـــاد الســـوري الذي 
تحجبـــه عقوبات غربية عن النظام المالي 
العالمي على الروابط المصرفية مع لبنان 

للإبقاء على أنشـــطة الأعمـــال والتجارة 
منذ تفجـــرت الحرب قبل أكثر من عشـــر 

سنوات.
لكـــن فـــي الوقـــت الذي تفـــرض فيه 
المصـــارف اللبنانية قيودا مشـــددة على 
ســـحوبات العملة الصعبة والتحويلات 
النقديـــة إلـــى الخـــارج يتعـــذر وصول 

الأثرياء السوريين إلى أموالهم.
الدولية  الإحصائيـــات  بعض  وتؤكد 
تـــآكل احتياطـــي المركزي الســـوري من 
العملات الأجنبية بحيـــث تراجع من 20 
مليار دولار قبل الأزمة إلى أقل من مليار 
دولار حاليا فيما يرى البعض أنه أقل من 

ذلك بكثير.
ويقـــدر البنـــك الدولـــي أن القيمـــة 
الإجماليـــة المتراكمة لما ضاع على الناتج 
المحلي الإجمالي السوري بسبب الحرب 
الأهلية مـــن 2011 إلى العام الماضي تبلغ 

400 مليار دولار.

 الكويت – اعتبرت أوســـاط اقتصادية 
كويتيـــة أن الحاجـــة إلى إيجـــاد حلول 
مســـتدامة لمواجهـــة التســـارع المطـــرد 
فـــي الطلـــب علـــى الإســـكان فـــي البلد 
القطـــاع  إشـــراك  يتطلـــب  الخليجـــي 
الخاص بشـــكل أوسع باعتباره مساهما 
رئيســـيا في مواجهة إشـــكاليات الرهن 

العقاري.
وتشـــير تقارير محلية منســـوبة إلى 
بنك بيـــت التمويل الكويتي، الذي يصدر 
إحصائيات شـــهرية عن سوق العقارات 
إلـــى ارتفاع الأســـعار في قطاع الســـكن 
الخاص منذ بداية العام الحالي بســـبب 

كثرة الطلب وقلة المعروض.
وذكر بنك الائتمان الكويتي في تقرير 
حديـــث نشـــرته وكالة الأنبـــاء الكويتية 

الرســـمية أن مشـــاركة القطـــاع الخاص 
فـــي التمويل عن طريق الرهـــن العقاري 
هو الحل الأنســـب الـــذي يضمن صيغة 
مربحة لجميع الأطراف المعنية بالقضية 

الإسكانية.
وســـتكون هـــذه المشـــاركة ضمانـــا 
لاســـتدامة منظومة التمويل العقاري في 
الكويت على المدى الطويل لأنه ســـيوفر 
للمواطنين إمكانية اختيار المنتج الحالي 
قرض من دون فائدة بقيمة 70 ألف دينار 
(231 مليـــون دولار) أو اختيـــار منتـــج 
مختلف من حيث القيمة والمدة والدفعات 

بشكل عام.
ويرجح خبراء بنك الائتمان الكويتي 
أن ينتـــج عن هذا الحل المقترح انخفاض 
كبيـــر فـــي إجمالـــي العبء المالـــي على 

خزينـــة الدولة يتـــراوح ما بـــين 40 و60 
في المئة.

وهـــذه النســـبة تعـــادل ســـبعة إلى 
عشـــرة مليارات دينار (23 إلى 33 مليون 
دولار)، من أعبـــاء الميزانية على الوضع 
المالي للحكومة خلال السنوات العشرين 

المقبلة.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن عـــدد 
القسائم السكنية المســـلمة من المؤسسة 
العامة للرعاية الســـكنية بلـــغ نحو 100 
ألف وحدة سكنية بين عامي 1965 و2014 
أي بمعدل 1500 إلى ألفي وحدة ســـكنية 

سنويا.
وأوضـــح بنك الائتمـــان الكويتي أن 
الاســـتمرار على النهـــج الحالي للتمويل 
العقـــاري فـــي ظـــل تســـارع توزيعـــات 
الوحدات الســـكنية سيشكل ضغطاً على 
مســـتوى المنظومـــة الشـــاملة للتمويـــل 

العقاري.
ويقول البنك إنه بمواجهة عجزه في 
التمويل ابتداء من عام 2021 ومن المتوقع 
أن يتزايـــد ليصل إلى مبلـــغ قدره 15 إلى 
16 مليار دينـــار (من 49.5 إلى 52.8 مليار 

دولار) بحلول عام 2035.
ويتســـارع مخاض الكويت بحثا عن 
نموذج جديد للتنميـــة الاقتصادية حيث 
تبحث الحكومة عن تعديل التشـــريعات 
المتعلقـــة بـــدور القطاع الخـــاص لتكون 
أكثر مرونة واســـتدامة من أجل مواجهة 
الأزمـــات المزمنة التي تفاقمـــت في عهد 

النفط الرخيص.
تنفيـــذ  علـــى  الحكومـــة  وتعكـــف 
مشـــروعات خطـــة التنمية عبـــر إصلاح 
والبيروقراطيـــة  الإداريـــة  الممارســـات 
لتطويـــر  الشـــفافية  معاييـــر  وتعزيـــز 
الاقتصـــاد والحـــد مـــن اعتمـــاد الدولة 

علـــى صـــادرات النفط وتنويـــع مصادر 
الدخل.

وفـــرض بنـــك الكويت المركـــزي منذ 
اندلاع الأزمـــة المالية العالميـــة في العام 
2009 عـــدة قواعد علـــى التمويل الموجه 
للقطـــاع العقـــاري للحد مـــن المضاربات 
فـــي  كبيـــر  ارتفـــاع  إلـــى  أدت  التـــي 

الأسعار.

ولكن في الســـنوات الخمس الأخيرة 
المســـتثمرين  نـــزوح  موجـــة  اتســـعت 
الكويتيـــين إلى الخـــارج بحثا عن فرص 
اســـتثمارية، بســـبب حالة الركود التي 
يعانـــي منها القطاع العقـــاري الذي كان 

لعقود المتنفس الرئيسي للمستثمرين.
الكويتي  العقاري  الســـوق  ويشـــهد 
منـــذ منتصـــف العـــام الماضـــي ارتفاعا 
وتضخمـــا غيـــر مســـبوق فـــي أســـعار 
العقـــارات الســـكنية، وما زال مســـتمرا 
 2021 العـــام  بدايـــة  منـــذ  حالـــه  علـــى 
لتوجـــه العديـــد من المســـتثمرين لقطاع 
الســـكن الخـــاص لتعظيـــم العائـــد على 

الاستثمار.
ويقول خبراء العقـــارات في الكويت 
إن هـــذه الوتيرة انعكســـت علـــى حركة 
السوق وسط العزوف عن الاستثمار في 
بسبب  والتجاري  الاستثماري  القطاعين 
التداعيـــات التـــي أفرزتها أزمة تفشـــي 
الجائحة ممـــا أدى في نهاية المطاف إلى 
انخفاض عدد المستأجرين لتلك الفئة من 

القطاعات التجارية. قطاع في حاجة إلى التحفيز

1
مليار دولار الاحتياطات النقدية 

لسوريا وفق التقديرات التي يرى 

خبراء أنها أقل من ذلك بكثير

690
مليار دولار تحويلات في أول 
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قرارات المركزي

● تمويل مستوردات القطاعين الخاص  

    والمشترك من المواد المسموح استيرادها 

● إلزام المصدرين بتنظيم عمليات إعادة 

    التصدير للبضائع بالتنسيق مع الجمارك

يسلط لجوء الحكومة السورية إلى القطاع المصرفي وشركات الصرافة في 
مناطق ســــــيطرة النظام لتمويل الواردات بعد تخلي البنك المركزي عن تولي 
هــــــذه المهمة الضوء على الضغوط المالية الخانقة التي لم يعد معها ســــــوى 
الذهاب في هذا الخيار، رغم أنه قد لا ينجح، خاصة بعد عجز الحلفاء عن 

تخفيف أزمات دمشق.

سوريا تلجأ إلى البنوك ومكاتب الصرافة لتمويل الواردات
شح السيولة وفقدان المستلزمات الأساسية يغرقان المواطنين بمناطق سيطرة النظام في دوامة الفقر

الشعب يدفع فاتورة الحرب

القطاع الخاص مفتاح الكويت لمعالجة

إشكاليات الرهن العقاري

تحويلات المغتربين
المغاربة تواصل النمو

رغم الجائحة

هذا الحل سيخفف العبء 

المالي عن الحكومة بواقع 

60 في المئة

بنك الائتمان الكويتي


